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                                                             جامعة الزيتونة الاردنية 

الملخص : 
لقد اصحبت المعرفة السمة البارزة لعصر الاقتصاد الرقمي والمعرفي ، ولكي تستفيد المنظمات بشكل كفوء وفعال من هذه المعرفه يجب ان توضع ضمن اطار مداخل شمولية منهجية منظمة . حاولنا في هذا البحث عرض المدخل المعرفي وكيفية الاستفادة منه لتعزيز منهج الحاكمية الشاملة في المنظمات الحديثه . ان تعزيز مبادئ  واسس الحاكمية كالمساءلة والشفافية والنزاهة لا يمكن ان يكون واقعاً ملموساً ومعاشاً  الا بأيجاد آلاليات  التي تجعل من المعرفة مفردات حية في الممارسات الاداري في المنظمات العربية . ان هذا  الامر يتطلب التفاعل الحي المنفتح  والاستفادة من التراكم المعرفي حتى لو طور في بيئات عديدة   . 

ان المدخل المعرفي يعطي مدلولات ملموسة لمفردات ومبادئ الحاكمية الشاملة استناداً إلى تحليل واقعي لترابط البيئة المحلية والعالمية  وبما يعزز مفردات واسس الحاكمية ، وان هذه الجوانب تفعل من خلال فهم واضح المعالم لطبيعة العلاقات بين اصحاب المصالح من المنظمة . 

المقدمة : 

ان التطور الحاصل على الصعيد العالمي وخاصة في مجال الاعمال افرز وجود تراكم معرفي كبير ساهم في الارتقاء باسايب بل وفلسفة الادارة في المنظمات على الاختلاف اشكالها وحجومها  وملكيتها والقطاع والنشاط الذي تعمل فيه . لقد اصبحت المنظمات كيانات اجتماعية معرفية ابداعية لا تقبل نماذج وفلسفات ادارية لا ترتقي إلى التحديات  التي تواجة هذه المنظمات في بيئة شديدة المنافسة سريعة التغييرات . لقد عززت المناهج والمداخل المعرفية العديد من النماذج  الجديدة للادارة والرقابة وخاصة في مؤسسات الاعمال الكبرى في الدول الصناعية . ويمكن ان تكون الحاكمية  الشاملة صيغة عملية عامة تصلح لتطبيقات مختلفة في بلدان وبيئات متنوعة  وعديدة . ولكي تكون الحاكمية ( Governance  ) بهذه القدرة والامكانية يجب فهمها في اطار قدرة تعزيز معرفي ( Knowledge  )  مرنة لا تركن إلى نماذج  جاهزة وثابتة تنقل بآليات عمل  موحدة . 
وفي اطار الاعمال والشركات فإن  المعرفة والحاكمية جاءت لتعزيز النجاح    المستمر والاداء العالي والذي   لا يتناقض مع متطلبات بيئة صعبة الفهم . 
ان  تجسيد هذا الامر عملياً ، يعني في احد جوانبة ان ادارة الاعمال والشركات تستخدم منهج  الحاكمية كصيغة   للحكم والادارة  بأطار نضج اخلاقي . أن المسؤولية الاخلاقية ترتبط بشكل كبير بالتميز كما يقول ( Solomons  ) وهكذا فأن التراكم المعرفي في أي مجتمع يفترض ان يقود إلى تطوير وايجاد نماذج   ومناهج للعمل  تؤدي  إلى تطوير وتحسين الاداء في المنظمات على الاختلاف اشكالها ، وهنا نجد  اشكالية حقيقية  تتمثل في عدم قدرة هذا التراكم على خلق مثل هذا الامر في بلداننا العربية  . 

اولاً : منهجية البحث : 

(1) مشكلة البحث : 

تتجسد  مشكلة البحث بعدم امكانية الاستفادة من التراكم المعرفي بخصوصيته البيئية  وتطور اسس واطر منهجية  تسند الممارسات الادارية من  خلال مفاهيم الحاكمية والحكم الصالح ، اي انه اذا كانت المعرفة رصيد عالمي متزايد ساهمت في ايجاد   آليات  للحكم وادارة المنظمات بشمولية لتحقيق الفاعلية والكفاءة ، واذا  مثلة  الحاكمية المنهج الأكثر  حداثة للتعامل مع المفردات الادارية بأسلوب شفاف وواضح فأن التراكم المعرفي الخاص في البيئة العربية ومنظماتها لم يؤدي بعد   إلى  اغناء منهج الحاكمية بابعاد تتسم بالواقعية  ويمكن تطبيقها والاستفادة منها في المنظمات العربية . 

( 2 ) اهمية البحث :

تنبع الاهمية الاساسية لهذا البحث من كونة محاولة آولية ومساهمة فكرية تربط علاقة ايجابية بين  الرصيد المعرفي والخصوصية فيه ، واغناء مفاهيم الحاكمية كأحدث الاساليب المستخدمة في التعامل مع مفردات العمل الاداري وقيادات المنظمات في اطار من العدالة والشفافية والنزاهة  لتحقيق الاهداف . ان المنظمات العربية مدعوة  إلى  غربلة مخزونها المعرفي للركون  إلى ما هو صالح منه ومفيد في  العصر الرقمي ،  وتحديث  ما يمكن  تحديثة  والتنازل عن الكثير من هذا الرصيد والذي لم تعد الاستفادة منه ممكنه بل ومعرقلاً تقليدياً للتطور الحاصل  والمرتبط بالتطور العالمي المتسارع . 
( 3) اهداف البحث : 

ان اهم ما يهدف اليه هذا البحث هو : 

أ. توضيح  المفاهيم  الاساسية  للمعرفة والحاكمية  وطبيعة العلاقات الايجابية  الممكنه بينهما  . 

ب. تأطير لامكانية استخدام المنهج المعرفي مدخلاً ملائماً لتعزيز الاليات المرتبطة بالحاكمية في المنظمات العربية . 

ج. احداث صدمه فكرية مرتبطة بفحص العديد من آليات العمل والممارسة الادارية في المنظمات العربية والتنازل عن ما هو عزيز  لارتباطه بقيم موروثة  لم تعد صالحة للعصر المعرفي . 
( 4 ) فرضية البحث : 

ان الفرضية الاساسية المطروحة للحوار والمناقشة في هذا البحث تتمثل بالاتي: 

" يبقى الحديث عن المفاهيم المستخدمة في الادارة بالمنظمات الحديثة كالمعرفة والحاكمية مجرد نقل لاسس وآليات طورت  في اطار بيئات مختلفة ولو جزئياً ومفيدة لكن الافضل  هو ربط علاقات ايجابية بين  التراكم المعرفي الخاص ومفردات ومكونات الحاكمية كصيغة عملية لادارة المنظمات بعيداً عن اعتبارات الانغلاق على التجارب العالمية " . 

ثانياً : الاطـــار النظري 

في هذا الاطار النظري سوف نتطرق إلى مفردات مهمة وهي المعرفة والمدخل المعرفي ثم الحاكمية كمنهج  لادارة المنظمات الحديثة واخيراً كيفية استخدام المدخل المعرفي لتعزيز جوانب الحاكمية الرشيدة  في المنظمات العربية . 

1. المعرفة والمدخل المعرفي 


تمثل المعرفة رصيدا ًمتراكماً لموجودات متاحة لمنظمات الاعمال بعضها صريحة وواضحة يمكن نقلها ونشرها والاستفادة منها والبعض الاخر ضمنية تمثل معرفة ذاتية لدى الافراد والمجموعات والمنظمات . ولا تأتي  المعرفة من فراغ ولا تكون الاستفادة منها كاملة ما لم يكون المستفيد هو المساهم في خلق وايجاد هذه المعرفة . ولكي تكون الاستفادة من المعرفة ممكنة من قبل من  لم يساهموا في ايجادها ، يتطلب الامر اولاً التفاعل الحي معها وتحويلها إلى  مدركات واقعية وايجاد  الآليات التي تسهل لها عملية  الانتقال إلى بنية تحتية في المنظمة . 

وفي التقدير العام فأن المعرفة الصريحة يغلب عليها طابع التمثيل  الحسي  الملموس لذلك تتجسد بمكونات تكنولوجية ترى في واقع عمل المنظمات كعمليات  ومنتجات وخدمات وهذا ما يتم تقليده ونقله بشكل آلي في المنظمات العربية من 
الدول الصناعية . اما المعرفة الضمنية ولكونها مستترة في العقول فأنها تمثل مدركات عقلية ومعتقدات وقيم لا يمكن للاخرين الاطلاع عليها إلا جزئياً من خلال التجسيد بافعال يحكم عليها بكونها تستند إلى خبرة ومهارة متفردة ونادرة ، وهذا ما ينقص منظمات  عالمنا العربي .اننا  نعتقد ان تفاعل وتكامل بل وصراع وفق آليات متعددة  يجري بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية ليتجسد بإساليب عمل وفلسفات  ادارية  بعضها مقبول وجيد وبعضها غير واضح المعالم ولا يمكن تفسيره في اغلب الحالات في المنظمات العربية . وفي اغلب الاحوال يكون مرد هذا الصراع إلى وجود معرفة صريحة متجسدة بالمنتجات والخدمات والعمليات التي طورت في بيئات مختلفة من حيث اساليبها الفكرية والقيمة والادراكية ونقلت  لتحّتك   مع معرفة ضمنية مستندة إلى قيم وفلسفات مختلفة . اننا نريد ان نركز على معنى وسبب هذا الاختلاف ، الا يكون من الممكن تفاعل معرفة صريحة  أي كان شكلها مع معرفه ضمنية مختلفه المصدر .وهنا  فأن الاتفاق  مع  البعض يصبح غير ممكننا في مدياته العامة بكون ادارة المعرفة لا يمكن ان  تتجذر ألا في اطار الفكر الرأسمالي  كثقافة  وقيم وممارسة ، وان نظام قيمي خارج نطاق هذا الفكر غير ممكن لادارة المعرفة ( حيدر ، 17:2004  (. ان  الادق يمكن ان يكون تقريب وردم الفجوة  الكبيرة بين قيم وسلوكيات يقع العديد منها خارج اطار المشهد  الحضاري والتقدم العلمي وبين مدركات صريحة ( عمليات ، منتجات ، خدمات ) طورت في ضوء تفاعل ايجابي وحي بين نوعي المعرفة ماري الذكر . ان هناك اسباب  عديدة تجعل الادارة في المنظمات العربية محتمية بعدد هائل من الطقوس والشعائر القيمية بحجة الخصوصية الزائدة عن لحد والاختلاف عن الاخر خوفاً من التغيير  والبقاء على حالات  السيطرة في اطار هذا النهج المنغلق . 
ان المدخل المعرفي هو منهج فكري يحاكي الفلسفات والأساليب  والطرق بروح ابداعية متفتحة ولا يرجع كثيرا ًللموروث والروتين بغض النظر عن ارجحية الافكار  التي يستند عليها هذا الموروث . لذلك فاننا نعتقد ان الرصيد  المعرفي المتراكم يعاد النظر فيه  بأستمرار للتأكد من مدى صلاحية البعض منه ( خاصة في المجال السلوكي والقيمي ) للاستخدام خارج اطار زمني بعيد عن الفترات التي تطور فيها . وهذا هو النهج الذي يجعل من  المعرفة حالة من الاستمرارية والديمومه المتجددة التي تؤثر على الافراد والجماعات والمنظمات والدول . 
لقد تعززت اهمية المعرفة واقتصاد المعرفة من خلال التطورت  الحاصلة بالتنظير والتطبيق في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية والتقنية ، فأنتشرت نظريات جديدة مثل ادارة الجودة الشاملة ، وتوفير المنتج بالوقت المناسب ، الحاكمية الشاملة والمنظمة  المريدة أو المتعلمة ، والادارة الاستراتيجية وغيرها . ان هذه  التطورات وغيرها ادت إلى  صراع بين معايير وقيم تقليدية معروفة وبين سيادة معايير وقيم جديدة تتماشى مع هذه النظريات والافكار والاتجاهات . وفي الاطار العام  اصبحت المنظمات تتباهى بقدر المحتوى المعرفي ومهارات العاملين والادارة  فيها وليس بكثافة راس المال والموجودات  المادية . 

ان العولمة ادخلت انماط وادوات جديدة في العمل والمنظمات والمجتمع لم تكن معروفة من قبل مع ما يتبع ذلك من تبعات  على مختلف الاصعدة وتحديات وفرص للافراد والمنظمات والمجتمع تصدرتها الحاكمية ( Governance  ) والمشاركة  وقصر المسافة بين العلم والتقنية والاختراع  وخاصة في مجال تقنية المعلومات . ان التغييرات العميقة  الناجمة عن قضايا مثل البيئة او التقنية والحاكمية قد اثرت بشدة على المنظمات العربية، وقضايا الحاكمية في المنظمات العربية غير المحلولة تشير على اهمية وضرورة قيام تقصي وبحث جدي وبمدخل جديد يتبع بروز اقتصاد  معرفي جديد . 

ان المدخل المعرفي يجب ان يغني  باستمرار  من خلال الاساليب المتجددة والطرق الابداعية  التي تنقل واقع حال وعمل  المنظمات من صيغ حالية استنفذت إلى واقع جديد يفتح الافاق رحبة لتطبيقات ونتائج مطلوبة . وفي اطار البعض من هذه الطرق والاساليب يمكن ان تعرض العديد  من النماذج  والنظريات التي ظهرت في بيئات تتباين سلوكياً  وقيمياً لغرض الاستفادة منها في  بيئات  اخرى . وهكذا فأن العصف الذهني  يمكن ان يمثل  حوار معرفي تعرض في اطاره الحاكمية واجراءاتها   واغنائها  لكي تكون منهج عمل صالح للمنظمات  العربية ( الجزائري ، 2004 : 123-135 ) .ويمكن ان ينطبق نفس الحال على العديد من المعارف الصريحة المتجسدة بنماذج  ونظريات ومداخل في بيئة ابداعية محفزة وداعمة للمبادرات  التكييفية   لهذه المعارف والعمليات وتحويلها  إلى واقع  عمل المنظمات العربية . 

وهكذا  فاننا  نجسد  صفات المدخل المعرفي ، الذي يرفد المنظمة العربية بالقدرات المنهجية وتطبيق الاساليب لحديثة  في الادارة بالاتي: 

أ- الانفتاح والمرونة وعدم الخوف من تجارب الاخرين المختلفين بل يجب الاستفادة منها . 

ب- في اطار هذا المدخل  تصبح المنظمة  مركزاً للبحث والتقصي والتفاعل مع   المؤسسات العلمية ومراكزالبحوث.
ج- تعزيز دور النخب العلمية التي تعي طبيعة تفاعلها  الايجابي مع جميع  الموارد  البشرية في المنظمة . 
د- يستند هذا المدخل  إلى المناهج  الشمولية( Corporate approaches)   في اطار اعتبار واضح  للاجزاء ، وهكذا فإن النظام المعرفي هو مفردة يقع في اطارها أعلى جهد تأزر ( Synergism) ممكن ، كما ان  الناس  في اطار النظام مفردات حية لا تجمع بصورة منعزلة ومتفرقة  ( Mitchel 1982 ;2)

هـ- يعطي اهمية كبيرة لثقافة  الابداع والتجديد في المنظمة. ان المدخل المعرفي يفعل من خلال ادارة لها مقدرة على استخدام التكنولوجيا كمصدر مهم من مصادر المعرفة التي  تنظم بصورة ذكية في مختلف جوانب العمليات المعرفية . 

2 .الحاكمية منهج جديد للادارة 

الحاكمية ( Governance  ) مفهوم شاع استخدامه في اواخر عقد  التسعينات من القرن الماضي وخاصة من قبل البنك الدولي ومشروع الامم المتحدة  الانمائي وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية . ان شيوع استخدامه يرجع إلى جملة تحديات مثل اعادة  رسم ادوار الادارة لتحقيق الشفافية والمساءلة والمشاركة في تحمل المسؤولية وغيرها . بعد ذلك اصبح على المنظمات ضرورة الاستجابة لمنهجية الحاكمية الجيدة والحكم الصالح امر ينطوي عليه متطلبات البقاء والنمو والتطور متجسداً برغبة قوية للمنافسة وتلبية متطلباتها . 

ورغم امكانية تناول موضوع الحاكمية على مستويات مختلفة الا ان ما يهمنا هو كيف يمكن ان يمثل المدخل المعرفي صيغة تعزز قدرة المنظمة في اتباع منهج الحاكمية  وتطوير مدلولاتها باستمرار ان هذا الامر يبعدنا  عن مناقشة حول الحاكمية  برؤية عامة  مثل نموذج  الادارة العامة الجديد الذي طبق في المملكة المتحدة او نموذج  اعادة اختراع الحكومة في الولايات المتحدة الامريكية ، رغم ان المدلول العام لهذه النماذج هو تجسيد امكانية   الاستفادة من الحاكمية في عمليات الاصلاح الاداري الذي يمثل جوهر المفهوم الحقيقي . 

ان ما يهمنا  هو  كون التغييرات الجذرية  والكبيرة وتحول دور الدولة وظهور الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات والتحولات العميقة في فلسفات واساليب الادارة التي انعكست على  الدولة انعكست بدورها ايضاً على المنظمات والاعمال .لذلك فأن تجربة الدولة في  استخدام مفهوم الحاكمية يمكن  ان تمثل مصدراً  لاغناء  استخدام هذا المفهوم  في المنظمات العربية . 

ان مفهوم الحاكمية اصبح من الشمولية بحيث تمد احد  الباحثين 
( R. A Rohdes ) وجود ستة توجهات واستخدامات للمفهوم نجدها نحن متكاملة وتعبر عن حالات  اغناء  للمفهوم وتوسيع لاطارة الاولى  وهي :- 

* اتجاه الحد من التدخل الحكومي  وضغط النفقات  للتعبير عن دولة الحد الادنى ( The Minimal State 
 ) ، هذا يعني زيادة المساحة المخصصة لآليات السوق والتنافس في الاقتصاد .
* اتجاه التركيز على منظمات الاعمال الخاصة وبالذات على استخدام 
مفهوم( Corporate Governance)، وهذا الاتجاه يركز على ادوار ومطالب المساهمين ( Stakeholders  ) . وفي اطار الاتجاه عرض 
(Wheelen and Hunger,2004;25  ) ، بكون الحاكمية يجسدها دور مجلس الادارة والادارة العليا للمنظمة وتنشير  إلى العلاقات بين ثلاثة اطراف اساسية هي المساهمون ( راس المال ) ، والخبرة ( الادارة ) والعاملون ( العمل ) ، لغرض تحديد الاتجاه والاداء في المنظمة . ان هذا الاتجاه الثاني ينطلق  إلى افاق ارحب بكون هذه العلاقات تظم  مختلف اصحاب المصالح وليس المساهمين فقط . 

* الاتجاه الثالث :  يتم التعبير  عنه بالادارة الحكوميةNew public management  وهذا يحاول ادخـال اساليب جديدة في الادارة مثل التمكين ، والمعرفة والثقافة الشاملة والقيم الابداعية وطرق قياس الاداء الحديث وغيرها . 

* الاتجاه الرابع : الذي يربط بين الحاكمية ومنظومة القيم الديمقراطية ، حيث الشرعية والنظام المساءلة  والمنافسه وتشجيع القطاع الخاص واللامركزية وتعظيم دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة . 

* الاتجاه الخامس : الذي يركز   على التفاعل  رسمي وغير رسمي لمجموع المؤثرين  في بيئة العمل ، وهنا فأن الدولة هي  ليست  الفاعل الوحيد بل فاعل من بين اخرين في صنع السياسات العامة . 

* الاتجاه السادس يركز على ادارة مجموعة  الشبكات المنظمة في عدد من الاجهزة والمنظمات ، حيث هذا المفهوم اوسع واشمل من مجرد الحديث عن الحكومة او الحديث عن الاعمال والقطاع الخاص .
وفي اطار هذه الاتجاهات يمكن القول ان الحاكمية كمنهج جديد للادارة يجب ان  تؤخذ في اطار شمولي ليعطي  لعلاقات  التنسيق  والمنافسة بين مختلف المنظمات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاخرى محتوى جديد  ومفيد لكافة اطراف 
المجتمع ، وكذلك اسناد قواعد  التعامل  بين مختلف الجهات إلى  التفاوض والحوار في اطار تمتع كل جهة  بأستقلالية تامة في مواقفها . 
ان الاخذ بمنهج   الحاكمية  يجب ان لا يمثل بكونه انقياد وراء النموذج الغربي  للادارة خاصة وان مجموعة  الافتراضات  والقيم الذي تسند هذا  المنهج هي الرقابة الواضحة والمرنة الفاعلة ، والشفافية في الاجراءات والطرق والاساليب والعلانية   بعيداً عن الغموض والسرية ، والمساءلة والمشروعية التامة والمشاركة والحوار  وغيرها وهذه  جميعها مفردات تؤدي إلى تحسين الاعمال وتطورها . 

ان الانتقال  إلى  عصر المعرفة والمجتمع الرقمي  افرز تحديات وابعاد جديدة امام الاعمال تجسدت من خلالها  حدة المشكلات  المطروحة وابتكارية حلولها ،  حيث معظم  القضايا  التي تطرحها اشكالية المحتوى هي  امور مستحدثه لم يعهدها  العالم  العربي  والاعمال فيه ، وهذه تتطلب رؤى  وحــلول   مبتكرة لم يسبق التعامل بها ، بل لم يطرح لها الفكر  الانساني   تصورات  واضحه . ان استخدام منهج الحاكمية يمكن ان  يساهم في رفع سوية العمل والاداء من خلال آليات جديدة تستجيب  للتحديات  المطروحه  في العصر المعرفي ومن خلال توفير الشفافية وبناء قواعد المعلومات الدقيقة القادرة على مساندة كافة اطراف النشاط المنظمي لاتخاذ القرارات  السليمة والصائبه في الوقت الملائم ، مع الاهتمام بمراجعة   الاوضاع  القائمة  ومساراتها وفقاً لقواعد واضحة  للتوازن  بينها  وبين البيئة لتعزيز القدرات المنظمية القائمة وبناء قدرات جديدة تستهدف تحقق الكفاءة الاقتصادية .
وفي اطار المنظمات بشكل عام ومنظمات الاعمال بشكل خاص يرى البعض ان تطبيق منهج الحاكمية قد  يعبر عن خصوصية وتفرد في ضوء المنظور الاجتماعي والسياسي المؤطر  لعمل هذه المنظمات وبذلك يصبح هذا المنهج رؤية ونظام خاص لكل بلد  من البلدان والمنظمات فيه في ضوء  هذا المنظور
 ( Komiyama and Masaoka , 2002.2-11  ) . 

وهكذا فقد وضعت(OECD)  ( The Organization for Economic Corporation and Development ( OECD)  معايير شاملة لحاكمية الشركات  والاعمال 1998 ، عبرت عنها بكونها خطوط  عامة لرؤية  اوربية لتطبيق مفهوم الحاكمية في ا لاعمال . وفي اطار هذه الرؤية فأن المبادئ الاساسية التي يفرض ان تكون للحاكمية هي : 

* حقوق المساهمين 

* معاملة عادلة ومتساوية للمساهمين 

* دور اصحاب المصالح 
* الشفافية والفصاح 

* مسؤوليات مجلس الادارة .
اما (ICGN) International Corporate Governance Network  فقد اعتمد عام 1999 مبادئ عامة وشاملة للحاكمية في الشركات والاعمال وهي اكثر دقة وتفصيل للمبادئ التي تحكم عمل الشركات وفي اطار هذه المبادئ يلاحظ  : 
*بالنسبة للمساهمين :
- ان التغييرات المهمة والرئيسية في الشركة تتطلب موافقة اولية من خلال اجتماعات للمساهمين . 

 -تتاح فرص كاملة للمساهمين  لممارسة حقوقهم بالتصويت . 

- مواعيد محددة للافصاح عن النتائج والقرارات . 

- اعتماد معيار سهم واحد ، صوت واحد 

- المؤسسات المستثمرة تنهض بمسؤولياتها  لممارسة  حقوق التصويت .
* بالنسبة لعدالة التعامل : 
-  سهم واحد ، صوت واحد 

- حماية حقوق  الاقلية والمساهمين الاجانب 
-بالنسبة لاصحاب المصالح :
- المديرين يجب ان  يطوروا  علاقات جيدة ومثمره مع اصحاب المصالح وهم مسؤولون عن تقديم تفسير عن سير الاعمال للمساهمين . 

*بالنسبة للافصاح والشفافية: 
- يقدم في حينه افصاح كامل وبمعلومات كافية وملائمة للغرض .

-افصاح للمساهيمن وكذلك عن حالة حقوق التصويت . 

-افصاح معلوماتي عن المديرين .

- افصاح عن السياسات وتعويضات المديرين (  يفضل التعويضات المدفوعة  بالضبط  لكل مدير من المديرين شخصياً ) . 

-  يقدم التدقيق السنوي ومدعم  من قبل مدققين خارجيين . 
* بالنسبة لمسؤوليات المديرين : 

- حكم المديرين بمعزل عن العمليات الادارية 

- تأسيس الرقابة والتدقيق ، انظمة التعويضات ، تسمية اللجان ، وكذلك تسمية المديرين  كاعضاء  خارجيين . 

ويلاحظ هنا ان  المبادئ الحاكمة لعمل الشركات هي ضمانات مقبولة من كافة الاطراف  اصحاب المصالح المباشرين وغير المباشرين للمنظمة . ورغم انها صيغ  للموازنة بين المستثمرين  ومنظور  الشركة والاعمال الا ان هذا الامر  تطور بحكم التغييرات   البيئية  ليصبح اكثر شمولية وعمومية ، حتى انه  يمكن القول ان هذا النظام الحاكم للعمل يمكن ان يعمم في اطاره العام  بحيث لا يكون فيه اختلاف كبير بين بلد وبلد اخر ( Sasaki and Yonezawa , 2000  ) .
اننا يمكن ان ندعي جازمين ان المنظمات العربية بشكل عام لا تزال لم تستوعب بعد او حتى تجهل هذه التغييرات الهيكلية والمناهج  الادارية  المستنده لتطور اقتصاد المعرفة والتراكم المعرفي . ان ادارات هذه المنظمات ستجد نفسها عاجلاً ام اجلاً تحت  ضغط متزايد لتحسين انظمتها الادارية لتستوعب حقيقة التفاعل المعقد والديناميكي  بين مكونات يصعب تأشير العلاقات بينها  مرة واحد  وبأسلوب محدد ومقبول من جميع الاطراف وهذا ما يدعو  إلى التفاعل الحي مع الخبرات  التجارب العالمية والاستفادة من التراكم المعرفي وفحصة  بخصوصيته وعموميته  لاشتقاق اساليب ومبادئ تحكم  وتؤطر العمل الاداري في المنظمات والاعمال العربية .

ان من المتوقع ان تساهم المنظمات العربية بتجربتها الخاصة ، كما يمكن ان تستفيد من الخبرات  والتجارب  الاقليمية والعالمية لغرض اجراء تغييرات مهمة وجذرية في اساليب الادارة وفلسفتها وكذلك وضع وضبط الاجراءات الحاكمة لعمل المنظمات مستهدين بالمبادئ   العامة للحاكيمة كما طورت في المنظمات العالمية . 

ففي الشركات اليابانية  مثلاً بدأت اصلاحات مهمة منذ عام 1997 وما تلاها بأيجاد آليات عمل وتطبيقات ادارية تسند فلسفة الحاكيمة الشاملة للشركات . ففي مارس من عام 1999 ادخلت شركة ( Fuji Vernon  ) نظام مؤسسي خاص يقوم على اساس ايجاد  لجنة دائمة يتم من خلالها التقاسم والمشاركة لتوضيح اتجاه الشركة بين  الادارة العليا والاطراف الخارجية المهمة (Komiyama and Masaoka, 200:3 ).
ومع ان الشركات اليابانية الرائدة  اتخذت  اصلاحات جذرية  في سبيل الاقتراب  الحقيقي من منهج الحاكمية الشاملة للشركات ، وتبعتها بعد ذلك شركات اخرى ،الا  ان بعض الباحثين حدد العديد من المشاكل والتحديات التي تواجة ادخــال اصلاحات جذرية للاقتراب من منهج الحاكمية  ( المصدر السابق : p.6  ) ومن هذه المشاكل ،  الشكل العائلي لملكية الشركات ، مشاكل ترتبط بموقع نظام التدقيق في اطار فلسفة ونظام الادارة ، تحديات تعود إلى البحث المستمر لتحسين طرق ادارة الاعمال والعمليات ، وغيرها من التحديات الاخرى . والملاحظ ان اهم هذه التحديات ترتبط بالجانب الاجتماعي والقيمي وليست تحديات ترتبط بالتكنولوجيا والمعرفة العلمية .

وفي الولايات المتحدة والغرب بشكل عام وبالاخص  في اليابان ازدادت الدعوات التي ترى ضرورة تحويل تركيز نظام الادارة من حقوق وارباح المستثمرين كمركز اهتمام ذو اولوية عالية جداً  إلى توسيع افاق التركيز لتؤطر مفردات وابعاد منهج الحاكمية الشاملة كأسلوب يقل في اطار الاعتراض وتضارب المصالح في عصر الاقتصاد المعرفي . 

اما في اطار المنظات العربية فأن الحاكمية بأطرها ومبادئها العامة مقبولة  ولا تلقي اعتراض من  احد ، حيث اصبحت الحاكمية ضرورة لصياغة مبادئ وممارسات المنظمات العربية ، وفي اطارها  يمكن ان يكون هناك تكامل للادوار بين المنظمات والمجتمع ، حيث منظومة الحاكمية المستنده إلى المشاركة وتقاسم الادوار وتكامل المصالح والشفافية والمساءلة وغيرها ، وفي تفعيل رسم السياسات والاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية على مستوى المنظمات . ان تفعيل دور قيادات المنظمات الاستراتيجي يفترض ان يكون من خلال مبادئ واسس الحاكيمة لان ذلك اصبح امراً ضرورياً لنجاح المنظمات وتحقيق  التميز ولكن يبدو ان البعد الاجتماعي  والسياسي   بالاضافة إلى البعد التكنولوجي يمكن ان تشكل تحديات حقيقية في تكييف مبادئ خاصة ضمن الاطــار العام  لمنهج الحاكمية الشاملة في المنظمات العربية . 

3 .استخدام المدخل المعرفي لتعزيز منهج الحاكمية :-
ان المنظمات المعاصرة تحكمها معايير تعتمد  اساساً  على تعزيز مبادئ وعناصر الحاكمية الجيدة(Good Governance ) ، وهذه تقوم على تعزيز مبادئ القانون  والمساواة والعدالة والشفافية والمساءلة والمشروعية والتي اصبحت تدعو إلى تطبيقها مختلف المنظمات العالمية . فلم  يعد  اهتمام المنظمات في الاقتصاد الرقمي والمعرفي محصوراً بالعمل التقليدي ضمن منهجية  تقليدية انما اتسع مجال عملها ليشمل ايضاً بأن تكون قادرة ومؤهلة تملك الدعم الكافي لتكون العين الامينة على كافة المصالح لاصحاب الشأن . 


ويمكن ان يشكل المدخل المعرفي قاعدة علمية  واقعية  لتفعيل الممارسه الادارية الكفوءه من خلال اسس الحاكمية الرشيدة .  ان هذا الامر يبدو اكثر وضوح اذا علمنا ان الحاكمية كمنهج عمل يجسد  قيم  جديدة لا يمكن ان يفعل دون رؤية معرفية متجددة . وهكذا فأن المدخل المعرفي يوفر القاعدة الضرورية لنجاح منهج  الحاكمية  ومن خلال : 

أ- المعلومات كمصدر اساسي للقيمة  ( البعد الاقتصادي ) وانتشار المعلومات وتوزيعها وتحليلها والاستفادة منها ( البعد التكنولوجي ) ، وزيادة ادراك اهمية المعلومات  ودورها في الحوار والتقييم وتشكيل المعرفة وتوفير حرية التفكير والابداع  ( البعد الاجتماعي والثقافي ) ، وتوسيع حرية تداول المعلومات والمعرفة وتوفير مناخ قائم على العدالة والمساواة والمسائلة والشفافية والمصداقية والمشاركة والتنافس الايجابي ( البعد السياسي ) . 

ب- يوفر المدخل المعرفي الامكانية لعمل منهج الحاكمية الشاملة بصورة جيدة ، اذا علمنا ان فاعلية وكفاءة استخدام الحاكمية مرتبط بثلاث ابعاد اساسية وهي القياس 
( Measuremet   ) والتحفيز ( Motivation  ) والضبط والرقابة
 ( Monitoring  ) فأن هذه الابعاد وتفاعلاتها في تحسين قيمة الشركة الكلية لا يمكن ان يتم الا  من خلال تنظيم المعلومات والمعرفة لغرض الحكم الصحيح على الاداء اولاً وتطوير البرامجيات والحواسيب الملائمة لاغراض ضبط 
ورقابة الاعمال ثانياً ، وتفعيل  الحوافز  لتؤدي إلى زيادة القيمة الكلية للشركة اخيراً. في سياق نفس الاطــار تتوضح اهمية استخدام العلم والمعرفة مدخلاً ملائماً للتطور والتحسين من خلال مبادئ الحاكمية. وهكذا يعرض تقرير التنمية الانسانية العربية رؤية استراتيجية لاقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية قائمة على حرية الرأي والتعبير  والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح ، والشفافية ، ونشر التعليم وتطويره وتوطين العلم وبناء قدرات البحث العلمي والتحول نحو نمط  انتاج المعرفة وتأسيس نموذج معرفي عربي آصيل يدعم منهج الحاكمية . 
ج- ان المدخل المعرفي وبما يتصف به من  شمولية ومرونة يستطيع توفر الاطــار المنهجي الصحيح لتفعيل اسس ومبادئ الحاكمية في التطبيق . ان التداخل والتعقيد في تفاعل المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والسياسية والثقافية يجعل من المداخل الجزئية للتطور والتحسين قليلة الفائدة ، لذلك فأن المدخل المعرفي يستجيب لمتطلبات الانفتاح وتطور نظم العمل واساليب الادارة وتنوعها وتعدد اشكال ادائها وممارستها لمهامها  وكذلك ما طرأ  من  تغير على القيم والسلوك والاختلال في المفاهيم وتعدد الاجتهادات وعدم الوضوح والضبابية  ووهذه الجوانب تفرض على المنظمات العربية ان تسير وفق سيادة العدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان وترسيخ قيم  الشفافية والنزاهة والمساءلة والمشاركة الواسعة وهذه تمثل في جوهرها روح منهج الحاكمية الشاملة للشركات في عصر الاقتصاد المعرفي . 

د- ان المدخل المعرفي يستطيع تقديم الدعم والاسناد الكامل لتطبيق منهج الحاكمية في المنظمات العربية , ويأتي هذا الامر من خلال قدرة  هذا المدخل على خلق نظم ادارية  تفعل  دور النخب  الادارية . لقد غيرت الادارة  من  النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للدول والاعمال ، واوجدت نمط عالمي للاقتصاد والمنافسة ووضعت قواعد جديدة للمنظمات التي تريد المشاركة فيه ان الوقت الحاضر هو عصر "عولمة الادارة " وعلى المنظمات العربية ان تتحرك من خلال مداخل جديدة ومواقف ومفاهيم  جديدة تهيئ لها قدرة  عالية  للتكيف مع البيئة الجديدة لذلك يتطلب الامر اعادة تشكيل العقل الاداري العربي ليواكب متطلبات بيئة معرفية سريعة التطوير والتغيير . 
هـ-  اذا كانت الحاكمية الشاملة مفهوم اوسع من مجرد  الادارة الشاملة للشركات وانها اي الحاكمية تتوسع  لتظم   انشاء منهج اداري شفاف وفاعل وكفوء يستطيع وضع اهداف متوازنة ،وبذلك فأن العمليات والهيكلية  والتقييم والرقابة يؤطرها هذا المنهج لغرض تحقيق الاستراتيجيات والاهداف الرئيسية لارضاء المساهمين والعاملين والمجهزين والزبائن وباقي اصحاب المصالح ، فان المعرفة والمدخل المعرفي يساهم في جعل هذه الاسس ذات طبيعة  مؤسسية  تراعي القواعد والمبادئ الشرعية القانونية والنظامية والمهنية والاخلاقية ( Gopalsamy .1998,pp4-7 ) . ان هذا التداخل للمعرفة والحاكمية يجعل من المنهج المستخدم مرجعية تتماشى مع قيم ومبادئ النزاهة والاستقلالية والموضوعية والتجرد والكفاءة ومراعاة التوازن في المصالح  وتكون الحاكمية قد وضعت على اسس منهجية عالية الجودة . كذلك تساهم المعرفة والمدخل  المعرفي بجعل الحاكمية رؤية ومنهج علمي شمولي وليس موقف سياسي  او حكم عادل على قواعد شخصية ، وهنا يتم استخدام البرامج والاسس العلمية الحديثة لتوفير القدرة على اصدار القرارات الادارية على اسس تراعي  مصالح كافة الاطراف واصدار تقارير مؤهلة ومحايدة ذات جودة عالية يمكن من خلالها الحصول على خلاصات ونتائج واضحه .


وفي اطــار المنظمات العربية ورغم كثيرة التحديات والاشكالات التي تثار بوجة الادارة العليا لهذه المنظمات الا اننا نعتقد ان ما ينقص  هذه المنظمات والذي يجب ان تبدأ  به هو الاتي : - 
- بناء قواعد عمل مرجعية واضحة ، قواعد واسس واجراءات علمية وموضوعية قابلة للقياس بدلاً من الاحتكام إلى التقييمات الشخصية . 

- ايجاد فرق من الاستراتيجيين المؤهلين الذين يستطيعوا صناعة المعلومات وتبويبها واستخدامها في اطار نوعي عام يمكن من خلاله دعم العمل الاداري الذي يأخذ البعد التحليلي الحالي والمستقبلي واثره في استراتيجيات المنظمات العربية . 

- تكريس قيم وممارسات ونظام اخلاقيات الحاكمية والتي يجب توافرها بقيادات المنظمة العربية . 

- النظرة المتوازنة في العمل الاداري بين مصلحة اصحاب  الشأن كافة ، وهذه يجب ان تكون قائمة على الحوار والمشاركة والتفاعل والفهم المتبادل .

- اعادة  تصنيف المهمات الاجرائية والمحاور الرئيسية لعمليات المنظمات العربية  وفق نظرة عامة شاملة كافية للوصول  إلى  استخلاصات ونتائج محددة يمكن معها  اتخاذ مواقف وتحديد المخرجات الادارية بشكل واضح يتفق مع النظريات والاساليب الحديثة في الحاكمية ومحاربة الخلل مع مراعة الاتي :-
- الحاكمية عملية تشاركية وهذا يستدعي اعادة رسم العلاقة مع اصحاب المصالح على اسس جديده . 

- الحاكمية جزء من مشروع شامل بحيث  تصبح رقابة نظام على النظام . 

- تحديد القواعد والاطر المرجعية  العلمية بشكل واضح وعلى اسس  منهجية واضحة تشكل قاعدة للاستناد  والاعتماد عليها ، وهكذا فأن المساءلة الداخلية والخارجية والشفافية والافصاح ، والمساواة والعدالة ، والكفاءة والفاعلية  تصبح نهج حياة مستمر بدل ان تكون مفردات يتم تذكرها في بعض المواقف فقط  وتغفل باستمرار . 

وفي تقديرنا ان  معالجة هذه النواقص والتحديات يمكن ان يكون من خلال مداخل عديدة يتم الاتفاق عليها بين اصحاب  الشأن  كافة ، ومهما تكن المنهجية العلمية المعتمدة فأن اعتماد مبادئ واسس الادارة الاستراتيجية لدعم الحاكمية التنظيمية والشاملة  يصبح ضرورياً لاعادة هندسة العمليات وتحسين اجراءات العمل ومنهجياته .كذلك يفترض ان  ينقل  القرار الاداري في المنظمة العربية ليصبح قائم على اساس مؤسسي بدلاً من الحكم الشخصي الذي اثر سلباً على تطوير الجانب  التنظيمي واضعف القدرة على تحقيق بعض جوانب الحاكمية وادخالها في العمل ، بل ان العمليات الروتينية والبيروقراطية اوجدت خللاً بنيوياً  في ادائها لدورها الاداري . 
ثالثاً : الاستتناجات والتوصيات 


ان اقتصاد المعرفة يقوم على فهم جديد اكثر عمقاً لدور المعرفة وراس المال المعرفي البشري في تطوير الاقتصاد من خلال تفعيل عمل المنظمات . ان حجم تأثير المعرفة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وانماط عمل المنظمات يتعاظم وباستمرار  إلى  الحد الذي اصبح التطور المعرفي اكثر تأثيراً في الحياة من بين العوامل الاخرى المادية والطبيعية . ولكي تأخذ المعرفة مداها المهم وتسهم في التطوير وخاصة من قبل من لم يساهموا في ايجاد هذه المعرفة يصبح من الضروري التفاعل  الحي المنفتح  معها وايجاد آليات مرنة للاستفادة من التراكم المعرفي الحاصل  وتحويل هذا التراكم  إلى مختلف مفردات الممارسات الادارية في المنظمات . 

ان المعرفة كمدلول واسع النطاق يدخل في اطاره مفردات  قيمية  وسلوكية ومنهجيات معرفية ومتنوعه يصعب تأطيره والاستفادة منه دون وجود مدخل واضح المعالم ، يشتق من واقع البيئة ويحاكي مفرداتها العقلية بواقعية . لذلك طرحنا فكرة الاستفادة من المدخل المعرفي كصيغة عملية تعزز منهجاً حديثاً اخذ مداه الكبير في الاطار العالمي وهو الحاكمية في جوانب عمل المنظمات العربية . لقد توحنا   إلى جملة من الرؤى فيما يخص المدخل المعرفي والحاكمية في المنظمات العربية وتحكم هذه الرؤى  فكرة محورية وهي ان المعرفة والمدخل المعرفي يعطي مدلولات ملموسة لمفردات ومبادئ الحاكمية الشاملة استناداً  غلى تحليل واقعي لترابط البيئة المحلية والعالمية وبما  يعزز مفردات المساءلة والشفافية والمساواة والعدل والنزاهه . وان هذه الجوانب تفعل من خلال فهم واضح المعالم لطبيعة العلاقات بين اصحاب المصالح  كافة.
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